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مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

المؤتمر السابع لحوار الأديان

20 ـ 21 أكتوبر 2009م

الحلول المقترحة التي تكفل الدفاع عن

الحقوق والحريات الدينية

بحث أعده

أ.د بكر زكي إبراهيم عـوض

عميد كلية أصول الدين ـ القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــ


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعـد


يطيب لي في البدء أن أحي كل جهد يبذل لإيجاد التعارف باعتباره سبيلاً للتآلف ولنلتقي على منهج دعا إليه الإسلام الذي دعانا إلى الاجتماع على كلمة سواء حدد معالمها في قوله " ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون" [ آل عمران 64].


وقد كان لقطر العربية المسلمة فضل السبق في إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بدا الحرص واضحاً في اختيار قضايا حية حيوية تعالج في ضوء العقائد والديانات من قبل المدعوين من أهل الاختصاص في هذا الجانب، إذا لم أكن مخطئاً في فهم عنوان المركز ورسالته، وبخاصة أنه قد ظهر في الآونة الأخيرة من يعالج هذه القضايا على أسس ليبرالية أو علمانية أو لا دينية ... الخ وهو ما يوجب على المشتغلين بالدين أن يقدموا طرحاً لمثل هذه القضايا على أساس مما رسخ عند بعضهم أو رآه آخرون أنه الوحي الإلهي والذي جعل الله لنا منه دون غيرنا جانبين:


الجانب الأول : النص القرآني المحفوظ بحفظ الله له.


الجانب الثاني : السنة النبوية والتي هي من خصائص أمة الإسلام دون سائر الأمم.


وإذا كانت معالجة هذه القضية (الحلول المقترحة التي تكفل الدفاع عن الحقوق والحريات الدينية) سوف تتم في ضوء هذين الأصلين الوحيين (الكتاب ـ السنة) فعلينا أن نراعي الآتي عند المعالجة.


أولاً : التفرقة بين الدين الإسلامي والفكر الإسلامي، فالأول ما جاء به القرآن وبينته السنة النبوية المشرفة، والثاني ما نتج عن العقل المسلم.

ثانياً : التراث الإسلامي تأثر في بعض الجوانب بظروف الزمان والمكان والأحداث، ولهذا يقاس ما فيه بالقرآن والسنة ولا يقاس القرآن والسنة بالتراث الإسلامي.

ثالثاً : التراث الإسلامي ليس ملزماً في كل جوانبه كما أنه غير مرفوض بالجملة وإنما جعل الله لنا عقلاً نعقل به الأمور وجعل لنا ميزناً نزن به الأفكار وهو ميزان القرآن والسنة.

رابعاً : وكما أن التراث يخضع للنقد ويرد ما فيه مما يستحق الرد، فإن ما كتب حول بعض القضايا العقدية بحق المسلمين وغير المسلمين من قبل المستشرقين ومن يعاونهم يجب أن يوزن أيضاً بنفس الميزان درءاً للكتابات المغرضة وحرصاً على صون الإسلام من التعرض لأحقاد الحاقدين وافتراء المفترين.

خامساً : ينبغي أن لا نبحث في تراث كل أمة عن موقفها العقدي من الديانات الأخرى، لأنها استنتاجات بشر وإنما ننظر في النص الموحى به أو المدعى أنه قد أوحى به مع مراعاة قواعد الاستنباط وشروح البيان والإيضاح.


وبعد هذه المقدمة التي لا غنى عنها في هذه المناسبة أراني في ضوء فهمي لمصدري التشريع في الإسلام، مع بعض المقارنات بمصادر التشريع في العقائد الأخرى مطالباً بأن أقول :


إن الإسلام قدم برنامجاً في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات الدينية لو لم يقبل على أنه وحي إلهي، لوجب أن يقبل على أنه فوق التفكير الإنساني كما أنه يحقق أكثر مما تصبوا إليه أي جماعة دينية قلّت أو كثرت سواء أقامت بديار الإسلام أم خارج ديار الإسلام، ويمكن القول : إن الإسلام قدم المثل الأعلى لهذا المحور، وأطالب من كان عنده نفس المنهج أن يقدمه، فلو استطعنا أن نجد توافقاً بين هذا المنهج والمناهج الأخرى لأمكننا أن نخرج بالنتيجة التي نصبوا إليها من جراء هذا اللقاء.

إن الإسلام كمثل أعلى في عقيدتي الشخصية كمسلم تجعلني أحدد منهج الإسلام في النقاط التالية :

أولاً : إقراره بتعدد العقائد والديانات : 
ففي القرآن مسميات واضحة لمعتقدات شتى منها: الدهرية ، الصابئة ، المجوس، النصارى، اليهود، المشركين، وعندما ذكرهم الحق سبحانه بين أن تعدد التسميات أو وحدتها ليس محل الخلاف وإنما محل الخلاف هو قبول ما صدر عن الله بلا قيد أو شرط، فمن قبل فهو في عداد المسلمين ومن أعرض فهو في عداد المكذبين.


قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " [الحج 17] وقال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " [المائدة 69].

وهناك فرق بين الإقرار بها كواقع وبين قبولها كمعتقد صحيح، ولهذا حين حاولت طوائف معينة أن تكتسب إقراراً شرعياً بمسمى مُعتقدها وتعلّلوا بما كان عليه إبراهيم ومن تبعه كان الرد حاسماً : " وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " [ البقرة 135 ]. " يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " [ آل عمران 65 ـ 66 ].


والسنة النبوية قد ورد فيها معتقد اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغير ذلك من المعتقدات، دون أن يرد نص واحد بقتلهم أو قتالهم. وحديث : أمرت أن أقاتل الناس" قصره العلماء على من قاتلوه ، كرد اعتبار وصوناً لهيبة المسلمين، والواقع يشهد أن النص خاص وليس عاماً بدليل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع يخرجون غير مكرهين على اعتناق الإسلام ولا مقاتلين، وتركه بني النضير ويهود خيبر وكذلك أهل مكة إلى غير ذلك من الوقائع التي تدل على قبول الآخر سواء أكان الخلاف عقدياً أم كان الخلاف مادياً أم غير ذلك.
ثانياً : رفضه الإكراه على الاعتقاد وإعلانه حق الاختيار.


وما أظن مسلماً أو غير مسلم له اهتمام بالأديان إلا وهو يعرف هذه الآيات الكريمة : " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى " [ البقرة 256 ] .

وبهذا تأكد نفي عنصر الإكراه على اعتناق الإسلام، مع أنه لم يكن موجوداً في يوم من الأيام، بدليل أن بعض أولياء الأمور كان يعتنق الإسلام ويبقى بنوه على كفرهم، وأحياناً يعتنق الأبناء ويبقى الآباء على شركهم، وأحياناً يسلم الرجل ولا تسلم امرأته، وأحياناً تسلم المرأة ولا يسلم الرجل أو الأولاد .

إن دعوة الإسلام معنية بالبيان للوحي الإلهي وأما الاتباع وعدم الاتباع فمرده إلى الله. " مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ " [ المائدة 99 ] . " إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ " [ القصص 56] . " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " [ يونس 99]. " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " [هود 118ـ 119].


والمخالفة في الاعتقاد لا تشكل خطراً على الدعوة الإسلامية بقدر ما تجلب الضرر لصاحبها. ولهذا كان الإعلان الصريح " وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا " [ الكهف 29].


إن الإكراه يولد النفاق، وإن النفاق من الخلق المذموم في الشريعة الإسلامية، فكيف يحمل الإسلام أتباعه على خلق هو معني بالقضاء عليه.


إن معارك عدة قد انتصر فيها المسلمون في حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه الأبرار الأطهار، ولم يحدث في تاريخ الانتصارات العسكرية أن أكره الأسرى على اعتناق هذا الدين.

بل وفي غمرة النصر وأحياناً في حال إخراج طوائف من المدينة نقضت العهد وتمردت على سيادة الدولة، ضمّن الرسول – صلى الله عليه وسلم – نصوص المعاهدة ترك تراثهم الديني معهم، ونهى عن حرقه. 


كما تضمنت كل المعاهدات التي وقعت بين القيادة الدينية الإسلامية وغير المسلمين نصوصاً حرمت حرق المعابد أو هدم الكنائس، أو تكسير الصليب.

ثالثاً : ترك الحساب على الاعتقاد إلى الله يوم القيامة .


الإسلام يركز على التعايش الحسن بين المواطنين، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، ونصوص القرآن والسنة تبلغ في هذا حداً في الكثرة وليس أدل على هذا من إعلانه مبدأ التعارف وإقراره مبدأ التعايش وسماحه بالتبادل التجاري وإذنه بزواج المسلم من الكتابية وإيجابه إعطاء الفقراء المواطنين وإن كانوا على غير الإسلام.

وأما من بلغته الدعوة وأعرض فأمره مفوض إلى ربه، قال تعالى : " فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ " [ الغاشية 21، 22] وقال تعالى: " إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ " [ القصص 56].


ولهذا كان الثواب المترتب على اعتناق الإسلام والعقاب المترتب على عدم اعتناقه بعد العلم به أو الإعراض عنه بعد اعتناقه أخروياً، قال تعالى: " قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ " [ سبأ 25 ـ 26 ]. " وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " [ البقرة 170 ]. ولم يكن الإسلام بدعاً في هذا الأمر، بل أشار إلى أن الرسل السابقين كانوا يعلنون ذلك لأقوامهم بدءاً من نوح عليه السلام حين قال: " وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ " [ هود 37، 38 ] وانتهاء بعيسى عليه السلام الذي قال بحق قومه : " مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [ المائدة 117، 118].

ولم نسمع في تاريخ الإسلام أنه أوجب إدانة أو محاكمة المخالفين له في الاعتقاد بل إن الزوج مطالب بترك زوجته الكتابية على دينها وعدم منعها من أداء عبادتها وإن دعت الحاجة إلى ذهابها لبيت العبادة وحسبه أنه أعلمها وليس له أن يكرهها على اعتناق الإسلام " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ " [ المدثر 38].

رابعاً : حرصه على سلامة دور العبادة : ـ


مما نص عليه القرآن أن الدفاع مشروع لأسباب شتى ومنها الدفاع من أجل منع دور العبادة من الهدم، قال تعالى: " وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ " [ الحج 40 ].


ولم يعرف المسلمون مبدأ هدم الكنائس أو المعابد، بل جعلها دار أمان لكل من لجأ إليها، ولم يحدث أن هدمت يوماً على رأس من فيها ممن آوى إليها، ومن وصايا الرسول – صلى الله عليه وسلم – النهي عن قتل الأحبار والرهبان ومن فرغوا أنفسهم في الصوامع والبيع.

ونظرة الإسلام إلى هذه الدور على أنها للعبادة وليست للسياحة أو التراث أو ادعاء الوجود بوجودها والملكية ببقائها، ومن أبلغ الأدلة على احترام المسلمين لهذا المبدأ أن دور العبادة لغير المسلمين لا تزال تملأ دول الإسلام وديار الإسلام، حتى إننا رأينا سبْقاً في إنشائها قد تجاوز الحد، بصرف النظر عن الحاجة إليها وعدم الحاجة إليها، وخرجت عن رسالتها في بعض الأحيان عندما عرضت فيها المسلسلات والمسرحيات وبخاصة التي تسيء إلى الإسلام.

وإذا كان الفكر الإسلامي فيه بعض الأراء من هنا أو هناك فإن جمهور الفقهاء على أن ما هدم من دور العبادة يبنى وما تصدع يعالج.
خامساً : حفظه للتراث الديني وإن اختلف معه : ـ


فإيمان المسلم لا يكتمل إلا بإيمانه بموسى وعيسى  وكتابيهما التوراة والإنجيل حتى إن الإسلام استبقى التسمية الإلهية لهما بينما حرفت هذه التسمية إلى غيرها فقيل عهد قديم وعهد جديد.
والحفظ للتراث الديني المنسوب إلى الله من سبيلين : ـ


الأولى : ما ورد في القرآن بحق دعوة الرسل السابقين بعامة وموسى وعيسى عليهما السلام بخاصة، وبهذا عرفنا كلا منهما وعرفنا أسس دعوتيهما عقيدة وشريعة وأخلاقاً وأشار إلى بعض الأحكام الصحيحة في كتبهم بحق بعض الوقائع. وصوب القرآن ما علق بدعوتيهما وقرن ذلك بالحوار الهادي وخاطب العقل المجرد وهو يتناول دعوتيهما.

الثانية : حفظ هذا التراث من طريق الإقرار ببقية منه مع أهل الكتاب وجعل القرآن مهيمناً مع عدم إيجاب حرق هذه الكتب، وورود الكثير منها في الفكر الإسلامي، حتى إن كتاب التاريخ العام من المسلمين قد ركزوا في فواتح مؤلفاتهم على ذكر أنبياء بني إسرائيل سواء أورد لهم ذكر في القرآن أم لم يرد، ومن يقرأ ما كتبه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وابن الأثير في كتابه الكامل والمقدسي في كتابه البدء والتاريخ وابن كثير في كتابه البداية والنهاية والثعلبي في كتابه قصص الأنبياء يتأكد له ذلك.


فضلاً عن كون كتب الرقائق والوعظ قد تضمنت الكثير من الحديث عن موسى وما قاله وما فعله وعن عيسى وما يتعلق به نشأة ودعوة وخاتمة ، وكان النقل في كثير من هذا أو ذاك من كتب أهل الكتاب عملاً بالحديث الشريف "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " .


كما أنه لا يحرم طبع كتب أهل الكتاب ولا بيعها ومكتبات المسلمين ومعارض الكتب مملوءة بهذا اللون من الكتب


كما أن بعض السملمين يقتني هذه الكتب ولم يقل أحد بحرمة اقتنائها أو القراءة فيها، وما كان النهي لعمر إلا مقروناً بالعلة، وهو حداثة عهد بالجاهلية، ومن باب سد الذرائع، ولهذا ورد في السياق أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجد عمر بن الخطاب ممسكاً بورقة من التوراة يقرأ فيها قد أعجبته، فقال له: "إيه يا ابن الخطاب: أمتهوكون فيها ؟  والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي .


ومع هذا عِلْمُ ابن عباس ووهب وكعب وغيرهم بكتب أهل الكتاب كان متوفراً ودوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً من المعروف في الفقه الإسلامي.
سادساً : رعايته المادية للمخالفين له عقدياً دون استغلال حاجتهم. 
فالإسلام ينظر إلى الإنسان كإنسان في البدء وبخاصة عند الشدائد، فلا يسأل حال الشدة عن دينه أو جنسه أو فكره بقدر ما يسأل عن حالته وحاجته، وبهذا وجدنا في الفقه الإسلامي سعة في جواز إعطاء الزكاة والصدقة لفقراء أهل الكتاب أسوة بفقراء المسلمين، ووجدناه يأذن بإعطاء صدقة الفطر لفقراء أهل الكتاب حتى لا ينعم المسلمون يوم العيد ويشقى غيرهم من المقيمين معهم به، ووجدناه يضرب بصفة دائمة لفقراء أهل الكتاب من بيت مال المسلمين، والسنة العملية قد دلت على هذا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى جار له يهودي، وقد أُكرم اليهود ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حي ابن أخطب، وعمر بن الخطاب مر يوماً في شوارع المدينة يتفقد الرعية فوجد شيخاً كبيراً ضريراً يسأل الناس، فسأل عمر عن حاله وعن سبب خروجه إلى السؤال؟ فقال أمران: الجزية وطلب العيش. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف – وكان وزيراً للمالية حينها – انظر هذا وأمثاله فاضرب لهم من بيت مال المسلمين، واعتذر إلى الرجل لعدم علمه بحاله.

كما أن الإسلام حين أوجب الجزية كضريبة دفاع عن أهل الكتاب، لم يجعلها على سائر الكتابيين بل استثنى منهم الشيوخ والرهبان والنساء والأطفال والعجزة، دون أن يقيد ذلك باعتناق الإسلام، بل تركهم وما يدينون ولم يوجب عليهم ما به يؤذون.


ومن باب التكافل الأدبي مع المخالفين للإسلام أنه لم ينه عن توليهم بعض المناصب أو القيادات في مواقع المسؤولية، بل أذن بهذا إذا توفرت الكفاءة، والماوردي قد فصل القول في هذا حين ذكر رأي القائلين بجواز تولي وزارة التفويض لغير المسلم ما دام من أهل الكتاب وهو ما يفتح لهم باب الرزق الحلال.

سابعاً : كفالته للمخالفين له في الاعتقاد ما كفله لبنيه، وتمييزه إياهم عن بنيه في بعض التشريعات : ـ


وتفصيل ذلك أوضح ما يكون في الكتب التي تناولت حقوق أهل الكتاب أو حقوق غير المسلمين في ديار المسلمين، وما كفله الإسلام من حقوق ما يلي : ـ

أ ـ حق الحياة : وبه أخذ الأحناف وجعلوا القصاص مظهراً من مظاهر العدل الإلهي، فلا يتأتى التفاوت بين الأنفس أو الأرواح على أساس ديني، واعتمدوا في ذلك على عموم الآيات القرآنية.

ب ـ حق الحرية : فلغير المسلم مثل ما للمسلم من الحريات [ السياسية ـ الاقتصادية ـ الاجتماعية ] ويتولى رعاية ذلك ولي أمر المسلمين.

ج ـ حق الكرامة : لأن النص قد ورد بصيغة العموم " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا " [ الإسراء 70 ]  .

ومن باب التكريم حرم ضرب الإنسان على وجهه دون اعتبار لدينه أو جنسه فالحرمة مطلقة، لأن الله خلق آدم على صورته، كما يحرم ترك جثث القتلى أو الموتى دون دفن، لأنها أجساد لبني آدم تجب مواراتها وإن اختلف الدين، وفي غزوة بدر ما يدل على هذا، حين حفر – صلى الله عليه وسلم – لقتلى بدر ووراهم في الحُفُر، ثم ناداهم قائلاً : قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا "[ الأعراف : 44].


ومن باب التكريم : عدم القتل صبراً أو المثلى أو بيع أجساد القتلى من أهل الكتاب وهذا مع حدث في غزوة الأحزاب مع عُمرْ بن ودّ .

د ـ حق العمل : لأن الخلافة ليست قاصرة على طائفة دون أخرى ولا جماعة دون غيرها، ولهذا فالإسلام يكفل لهم حق العمل ما داموا قد التمسوا الأسباب لذلك، وفي صدر الإسلام لم ينـكر المسـلمون على مسلم استعمل كتابياً في عمل ما وما وقع من إنكار عمر بن الخطاب على بعض عماله على الولايات استعماله لذمي لأسباب : 

الأول : أنه كان يرى المسلم أولى وهو اجتهاد شخصي ونظرة عاطفية.

الثاني : أنه كان يرى هؤلاء بحاجة إلى اختبارهم فترة من الزمن ليتأكد ولاءهم لدولة الإسلام.

الثالث : أن عامله كتب أنه لا يجد غير الذمي لإدارة شئون المال في الشام، فكتب إليه عمر : " هب أنه مات والسلام " وهي لفتة طيبة للقادة أن يجعلوا هناك صفاً ثانياً وثالثاً ، وأن لا يعتمدوا في المهام الكبرى على فرد بعينه دون غيره.

هـ ـ
حق الحل والترحال : فنصوص القرآن الآمرة بالسير والنظر والسعي لطلب الرزق إنما هي من صيغ الخطاب العام، وبخاصة أنها لم تصدر بالنداء الإلهي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا .. " أو " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ " أو " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ... " وإنما وردت بصيغة الأمر " قُلْ سِيرُوا " وبصيغة الإنكار " أَوَلَمْ يَسِيرُوا " وبصيغة العموم الإنساني " هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " [الملك 15 ] .

و ـ
حق التملك : فلغير المسلم أن يملك في ديار المسلمين ما شاء من عقارات مع مراعاة القيم الإسلامية حال التملك فلا غش ولا خداع ولا تزوير ولا تضليل ولا ادعاء بالباطل ولا استناد إلى خرافات وأوهام وأساطير، وإنما يكون التملك بصيغه المعتادة وطرقه المشروعة. والإسلام صان أموالهم كما صان أعراضهم. 
ما أذن به لغير المسلمين في ديار الإسلام دون المسلمين : 

إذا كان التملك فطرة ، ومصادره ترتكز بالدرجة الأولى على العمل الشخصي أو الفريق الجماعي [ شركات ـ مؤسسات ] فإن الإسلام قد أذن لغير المسلمين أن يتملكوا من الطرق التي يرونها حلالاً وإن كانت طرقاً في شرعنا، ومن هذا :

اتجارهم في الخمر فيما بينهم، وتربيتهم للخنازير وتعاملهم بالربا، وكل أمر يرونه حلالاً في شريعتهم ، نقرهم عليه ما دام التعامل بينهم فيه حلال عندهم، كما  أن الترك للعمل وطلب الرزق مع فرض قليل من المال على القادرين كضريبة دفاع هو لون من التكريم، حيث يتفرغون لطلب الرزق ولا يعانون من آلام نفسية ولا يتغيبون عن أهليهم وذويهم ولا يفقدون شيئاً من ممتلكاتهم فضلاً عن فقدهم لأنفسهم ـ كشهداء ـ كل هذا يعد لوناً من التكريم والتسامح معهم، فإن اشتركوا في الدفاع سقطت الجزية عن الجميع .

ثامناً : النهى عن سب المخالفين لنا في الاعتقاد : ـ


ونصوص القرآن والسنة واضحة الدلالة في هذا ، قال تعالى : " وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ " [ الأنعام 108] فراعى الجانب النفسي وراعى السلام الاجتماعي، ولسنا مطالبين بمناقشة الآخر في معتقده وإن اعتقدنا عدم صحته، قال تعالى : " وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ " [ النساء 140] . 
والرسول – صلى الله عليه وسلم – أوصانا بأمرين بحق أهل الكتاب : 

الأمر الأول : صنع الخير معهم.


الأمر الثاني: نهى عن ظلمهم وإيذائهم. وجعل إيذاءهم إيذاءً له، ونص على أنه المدافع عن الكتابي يوم القيامة، وفي الحديث : "استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً " [ الطبراني 19/61] ، وفي حديث ثاني : "من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة" [ الترغيب والترهيب 4/11 - كنز العمال 14304 ]
تاسعاً : المخالفة في الاعتقاد لا تحول دون التعايش الاجتماعي وما يترتب عليه من آثار : ـ


وحسبنا أن الإسلام هو الذي كسر هذا الحاجز، ونص على هذا في القرآن. قال تعالى: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ " [ المائدة 5 ] .


وجمهور المسلمين على أن المشاركة في الأفراح والأحزان وتبادل التهنئة في المناسبات من الأمور المشروعة لتقوية الروابط الاجتماعية والبدء بالسلام لا شيء فيه إذا تيقن المسِّلم تواضع المسلَّم عليه وأيقن أن الأمور لا تفهم خطأ، ورد السلام واجب أخذاً من صيغة العموم. "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " [ النساء 86] ، كما أن إقراضهم والتصدق عليهم من الأمور الجائزة شرعاً، وإن خالفونا في المعتقد.

وإذا كانت الحقوق منوط بولاة الأمر رعايتها فإن العلاقات الاجتماعية منوطة بالأفراد تصحح لهم حولها المفاهيم، ويدعون إلى التطبيق العملي لها.


إن بعض العقائد تنظر إلى المخالفين لها نظرة اشمئزاز وتصفهم أحياناً بما يستقبح لا لشيء ارتكبوه ولكن لأنهم اختلفوا عقدياً معهم. بل يعتقدون أن الله ما خلق غيرهم إلا ليكونوا لهم خدماً وعبيداً.
الإسلام بين قبول الراغبين فيه ومنع الخارجين منه

ـــ


إن الإسلام دعوة عالمية توافرت البراهين النقلية والعقلية على عالميته ومما يكسبه ذلك قبوله الآخر ضمناً مع الإضافة إلى معتقده عنصر تصحيح المعتقد ومحو ما ران عليه عبر الزمان والمكان والأفكار.


إن من يدن بهذا الدين مطالب بالإيمان بموسى وداود وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل الذين توفر العلم بهم عندنا في القرآن كإيمانه بمحمد على قدم سواء فلا تفرقة في أصل الإيمان بهم أو تفاوت، وأما التفاضل فمقبول، كما أن إيمانه بالتوراة والزبور والإنجيل لا يقل عن إيمانه بالقرآن وما كلف به من عقيدة وشريعة وأخلاق يضاف إليها الإيمان باليوم الآخر عند من لا يؤمن به، وكذلك القضاء والقدر.

وفي نفس الوقت يصحح الاعتقاد بحق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وبهذا يعد الإسلام إضافة إلى معتقد الآخر.

وأما منع الإسلام معتنقيه من تركه إلى معتقد آخر فمرده إلى الآتي :

أولاً :
التارك للإسلام أو الراغب في تركه إما أن يتركه إلى لا دين أو يتركه لدين آخر.

والترك إلى لا دين أي المادية أو الدهرية أو الإلحاد من الأمور المرفوضة عند ذوي العقائد أجمع فليس الإسلام بدعاً في هذا الأمر. 

وأما الترك إلى دين، فإما أن يكون الترك إلى دين وضعي أو دين سماوي.

والترك إلى دين وضعي خروج عن دائرة الفطرة ورد على الله حقه، وحرص الإسلام على المنع هو من باب منع الابن أو الأخ أو القريب من الانتحار، لأن أساس الراحة النفسية حال الاعتقاد أن تجد كلاماً لمن تؤمن به يرسم لها السبيل لاتباعه وتشعر حال المناجاة أنه يخاطبها وعند الشدائد تجد كلامه معها " وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " . " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ". " أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ". [ العنكبوت 2]. " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ " [ البقرة: 214].

وهناك الكثير من الآيات التي هي لسان حال الإسلام تخاطب متبعيه عند السراء وعند الضراء وعند الفرج وعند الشدة، كما ترسم له السبيل لتصور عقدي صحيح.


لهذا كان المنع من ترك الإسلام إلى دين وضعي أو وثني لا يعرف له مؤسس ولا يرد المعبود فيه على عابده، وأتباعه حيرى في عبادتهم لا يعرفون الذي يغضبه من الذي يرضيه، فكان الشقاء بهذا الاعتقاد أكثر من النعيم وكان الألم أكبر من الأمل، ولهذا كان تحريك العقل بحق هذه الآلهة المزعومة " هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ". [الشعراء 72، 73] ، " أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا " [ الأعراف 195 ] ، " إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ " [الحج : 73 ].

وأما الخروج إلى ديانات سماوية أو كتابية، فهو خروج من الكمال إلى النقص، فاليهودية لا تؤمن بنبوة عيسى أو محمد والنصرانية لا تؤمن بنبوة محمد، فكأن التارك للإسلام قد عدل عن الكثير إلى القليل وعن الكمال إلى النقصان.


إن الثواب والعقاب إن توقفا على الإيمان بموسى - عليه السلام – فالمسلم مؤمن به وبهذا يكون من الناجين وإن توقف على الإيمان بموسى وعيسى، فالمسلم في عداد الناجين، وعلى اليهودي أن يسأل نفسه ماذا يفعل، وإن توقف على الإيمان بنبوة موسى وعيسى ومحمد، فهو في عداد الناجين وعلى من اقتصر على الإيمان بموسى أو الإيمان بموسى وعيسى أن يسأل نفسه : أين أنا ؟ 

أسباب منع الردة عن الإسلام وترتيب العقوبة عليها : ـ


السبب الأول : منع الاستهزاء بالدين والاستخفاف فيه، فقد اتفقت طوائف معينة على أن تعلن إسلامها أول النهار وأن تكفر آخره، وكان الهدف من هذا هو تشكيك المسلمين في هذا الدين وهذه الدعوة . قال تعالى حاكياً حالهم وواصفاً أمرهم : " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ  لعلهم يرجعون" [ آل عمران 72].

وقد سئل بعض هؤلاء عن سبب إسلامهم وسبب ردتهم فقالوا عرضنا ما سمعناه من محمد على ما عندنا فوجدناه يخالفه، إذن الغاية هي التشكيك في الداعي والتشكيك في الدعوة وإحداث بلبلة في الرأي العام، وبخاصة أن الذين سلكوا هذا المسلك، كانوا من أهل الكتاب، وكان لهم اعتبار ديني قبل ظهور الإسلام، فكان الحكم بقتل من يفعل ذلك حتى لا يتخذ الدين هزواً يستخف به. وفي الحديث : "من بدل دينه فاقتلوه" (1) وفي حديث ثان: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق" (2).


السبب الثاني : أن لكل دولة قانون سيادة، ينزل عليه المقيم فيها سواء أرضى عن هذه القوانين أم لم يرض، وقانون السيادة عندنا في الإسلام، أن الخروج عن الإسلام محرم، ومن يقدم على ذلك يتحمل تبعة قراره.


السبب الثالث : في المنع حجب لكل صور الفتنة في الدين، فلم يحدث أن كانت الردة ناتج قناعة بالمعتقدات الأخرى، بقدر ما كانت ناتج شراء بالمال أو تضليل في الأفكار، أو إشباع للتقاليد الجاهلية، كعمر الفزاري وغيره والذي تبين له أن الإسلام يسوي بين سائر معتنقيه بلا استثناء، فأبى قبول ذلك وارتد عن الإسلام، وقد أحسن خصوم الإسلام توظيف الحدث.


السبب الرابع : أن المجاهرة بالردة هي دعوة مضادة لدعوة الإسلام، يستتاب صاحبها وتصحح له الصورة، ويستبقى أياماً عدة لإزالة الشبهة فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل فمثله كمثل العضو الذي لا سلامة للجسد إلا ببتره.


فإما أن يبتر طلباً لسلامة الجسد وإما أن يبقى ليكون الهلاك للجسد أجمع.


السبب الخامس : إن قتل المرتد ليس بدعاً من القول في الإسلام، فأكثر العقائد على هذا الحال، واليهودية قد أوجبت قتل المرتد وإبادة القرى المرتدة جمعاء ومما ورد في سفر التثنية : "وإذا أغواك سراً أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلاً تذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره (تثنية 13/6ـ9). وعقوبة فاعل ذلك كما ورد "بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه أولاً لقتله. ثم أيدي جميع الشعب أخيراً. ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك " (تثنية 13/9 ـ 11).

وفي سفر التثنية ورد " إذا قام في وسطك نبي أو حالم وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً : لتذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، وراء الرب إلهكم تسيرون. وإياه تتقون. ووصاياه تحفظون، وصوته تسمعون، وإياه تعبدون. وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم" (تثنية 1/5 ـ 13 ) وبهذا يقتل كل من : 
-
النبي الكاذب.


-
المشتغل بالإغواء والتضليل.


-
كل سكان المدن الوثنيين.

وقد وصى الأنبياء التابعون لموسى – عليه السلام – أتباعهم برعاية التوحيد والقيام به وعدم العدول عنه إلى غيره، وبخاصة معتقدات الأمم المجاورة لهم من الوثنيين، ومن وصايا يشوع لقومه "فتشددوا جداً لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يميناً أو شمالاً، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتكم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوباً عظيمة وقوية، وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم" (يشوع 23/6 ـ 11).


"وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيسيئ إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم ... فالآن انزعوا الآلهة الغريبة من وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل " (يشوع 24/20).


السبب السادس : أن الإسلام دين ودولة، والمعتقد له يعرف من أسرار المسلمين ما يخشى نشره، كما أنه قد يصل إلى درجة ما يكون بخروجه عن الإسلام بعد ذلك قد صار معول هدم. فكان المنع من الردة.


السبب السابع : أن الإسلام لا يتعطش إلى الدمــاء ولا يتعجـل إراقتها ولهذا أسقط حد الردة عن :

1ـ
من أقلع عن الردة بعد الوقوع فيها، وفي السنة وعمل الصحابة ما يدل على هذا، وعليه إجماع الفقهاء ويكتفي في هذا بالنطق بالشهادتين.

2ـ
إذا كانت الردة ناتج الإكراه، قال تعالى: " إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ". وفي الحديث لعمار بن ياسر : "إن عادوا فعد" [البيهقي 8/209 والمستدرك 2/357 ].

أي أن أكرهك المشركون على النطق بالكفر فانطق حتى ترفع الأذى عن نفسك، وفيه نزلت الآية : "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" وأما من استمرأ ذلك ودأب عليه فهو محل المساءلة، قال تعالى: " وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " [ الزمر 6 ] . وقال تعالى : " وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " [ البقرة 217] فثبتت العقوبة الأخروية بالنص القرآني والعقوبة الدنيوية بالحديث النبوي الصحيح، فضلاً عن عمل الصحابة.
3ـ
بطلان شهادة الشهود، سواء تبين كذبهم أو كذب بعضهم بما أسقط معه الشهادة.

أثر حد الردة في حفظ الدين واستقرار المجتمع : ـ


إن عقوبة الردّة غايتها حفظ الدين، ولسنا في حاجة إلى بيان أن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس الدين. فذلك أمر لا شك فيه ولذا كان هدم الدين في المجتمع هو هدم للمجتمع كله، وهذا ما حاوله المخالفون للإسلام، فإنهم عندما حاولوا هدم الجماعة المسلمة، حاولوا ذلك عن طريق تشكيكهم في الدين، وهذا ما قرره القرآن في قول الحق سبحانه: " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " [آل عمران 72].


فحفظ الدين عن طريق حد الردة كان مقصوداً به في الأصل هؤلاء الدخلاء على العقيدة الذين حاولوا هدم الدين والتشكيك للمسلمين (النظام العقابي في الإسلام 293). وبجانب ذلك فإن حفظ الدين هو حفظ للمجتمع كله، إذ أن الشريعة الإسلامية بكل ما اشتملت عليه من الأحكام التكليفية، إنما هي أثر من آثار العقيدة، كلما قويت العقيدة كلما تأكد هذا الجانب التشريعي في التطبيق الواقعي، ولهذا فإن تأكيد حفظ الدين عن طريق حد الردة هو في الحقيقة حفظ للمجتمع الإسلامي ككل وليس حفظاً للجانب العقائدي فقط، والإسلام بتشريعاته هذا إنما يشرع لدولته الإسلامية، والدول غير الإسلامية تضع عقوبة للخائنين أقسى من عقوبة المرتد، فقد يكون التعذيب لدرجة الموت صبراً، وقد تكون المثلة، وقد تقطع الأوصال من شدة التعذيب بما يتمنى الفرد معه أن تكون النهاية العاجلة فضلاً عن الألم الدائم المستمر الذي لا يعلم متى ينتهي.

إننا في هذا الزمان نرى القتل لتوقع الخطر ونرى تدمير أمم وهدم بلدان تحسباً لخطر متوقع، والردة إن تمت خطر واقع ومع هذا فالإنساء والاستتابة قبل العقوبة مطلوبان ولا يؤخذ بهذا الخطر إلا فاعله ومن كتمه ما كان لنا أن ننبش عما في صدره ومرده إلى ربه.
الحلول المقترحة لبيان منهج الإسلام في كفالة الحرية الدينية

ـــ


أولاً :
جعل الإقناع هو الوسيلة للاختيار العقدي، وتنزيه العقائد عن البيع والشراء وتحريم وتجريم استغلال الفقر والعوز والحاجة، وعدم ضم اللقطاء واليتامى والمشردين في الحروب إلى هذه العقيدة أو تلك على أساس من الحاجة.


ثانياً : تحرير كافة المنظمات الإنسانية من استغلال الحادث الواقع أو المتوقع لشراء الذمم وتغيير العقائد وعدم ربط العمل الإنساني بالنزعة الدينية.


ثالثاً :
 مطالبة الآخر بكفالة نفس الحقوق للمسلمين التي كفلها الإسلام لغير المسلمين، فماذا عن دور العبادة الإسلامية وأحقيتها في الصيانة والعمارة وعدم هدمها على رؤوس من فيها في كثير من الأحيان.


هل يأذن الذين خربوا المساجد بعمارتها والذين حولوها إلى مسارح بعودتها والذين جعلوها مزارات سياحية أن تعود ثانية كدور عبادة.


رابعاً :  تحرير التراث مما علق به من شوائب تزدري بالآخر أو تجرمه فضلاً عن كون ذلك لوناً من الاعتقاد.


خامساً : إشاعة ثقافة التغاير للتقدم، والاختلاف للنهوض والترقي، وليس التغاير للحرب ولا الاختلاف للحرب، " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ " [ الحجرات : 13].


سادساً : الكف عن تشويه صورة الآخر عقدياً واحترام الكتب والرسل والدعوة إلى القاسم المشترك بين ذوي العقائد.


سابعاً : تصحيح المفاهيم لدى القائمين على أمر الدعوة على اختلاف معتقدهم، مع دعوتهم إلى الحرص على تصحيح مفهوم الاعتقاد، وحرصهم على نشر روح التسامح.


ثامناً : التفرقة بين الدراسات النقدية والازدراء بالأديان، فليس بالإمكان أن تتوقف الدراسات النقدية وليتها تتحلى بالموضوعية والتجرد، وإنما الازدراء في السب والطعن المباشر ونشر ذلك على الملأ، واعتبار ذلك لوناً من الحرية في التعبير عن الرأي دون اعتبار لمشاعر الآخرين.


تاسعاً : علينا أن لا ننظر في تراث الآخر بحثاً عن وسائل لتشويهه وإنما نحسن الحسن ونقبح القبيح، وهذا منهج القرآن والسنة، دون أن يكون التشويه هو الغاية ونحن نبحث له عن وسائل .

وفي النهاية أكرر خالص شكري وعظيم تقديري لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر وأشكر الحضور على حسن استماعهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*  *  *
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